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ن المشرع فى قانون نظام  ا٢/٧/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى   
 قرر اصلا عاما من مقتضاه ان ١٩٧٨ لسنة ٤٧العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم 

اقدمیة العامل فى الوظیفة المعین علیھا تتحدد اعتبارا من تاریخ ھذا التعیین ، الا انھ عدل عن ھذا 
منھ ) ٢٧(قرة الثانیة من المادة الاصل فى ذات القانون لصالح العامل ، حینما اوجب فى الف

حساب مدة الخبرة العملیة التى تزید  على مدة الخبرة المطلوب توافرھا لشغل الوظیفة ، على 
اساس ان تضاف الى بدایة اجر التعیین عن كل سنة من السنوات الزائدة قیمة علاوة دوریة بحد 

تى توافرت فیھ شروط حسابھا اقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظیفة المعین علیھا ، م
، واستھدف المشرع من ذلك مصلحة العامل فى عدم الاضرار بھ باسقاط مدة عمل سابقة لھ 
متفقة مع طبیعة عمل الوظیفة المعین علیھا ، فھو ان كان قرر العدول عن الاصل العام فى ھذه 

لتعیین على حساب زمیلھ الحالات المخصوصھ ، الا انھ لم یشأ ان یجرى ھذا النفع للعامل حدیث ا
 – فى الوقت ذاتھ ومن باب العدالة واحترام الواقع –سابق التعیین فى الوظیفة ذاتھا ، وراعى 

مصلحة زمیلة المعین فى ذات الجھة فى وظیفة من ذات الدرجة فى التاریخ الفرضى لبدایة 
 یضار من حساب مدة الخبرة المحسوبة ، فأراد المشرع بذلك حمایة الزمیل سابق التعیین فى الا

الخبرة العملیة لمن عین بعده ، فجعل من أقدمیة الاول قیدا یجب مراعاتھ عند حساب المدة 
 .السابقة للثانى ، حتى لایسبق الاحدث الاقدم 

  
ویقصد بالزمیل فى ھذا المقام ، زمیل الخبرة ، اى الزمیل الذى لھ ذات مقدار مدة الخبرة   

معین فى ذات الجھة والمجموعة الوظیفیة ، وذلك سواء أكان حاصلا المطلوب حسابھا للعامل وال
على المؤھل ام لا ، فیكون زمیلا للمعین حال كونلھ ذات مدة الخبرة المطلوب حسابھا او ازید 
منھا ، ومن ثم فاذا وجد ھذا الزمیل اقتصر حق العامل على حساب مدة خبرتھ الزائدة على القدر 

كما یقتصر حقھ فى العلاوات الاضافیة . ھ فى اقدمیة درجة الوظیفة الذى یؤدى الى مساواتھ ب
على عدد من السنوات تقابل عدد سنوات الخبرة المحسوبة لھ على ھذا الاساس فى الاقدمیة ، 
ومع مراعاة الا یزید مرتبھ عن مرتب زمیل الخبرة بالمدلول السابق بیانھ ، وان یوضع فى 

  .ترتیب تال لاقدمیة ھذا الزمیل 
واذ كان ذلك ، فانھ وللعلة ذاتھا یتعین تطبیق ذات المبدأ عند حساب مدة الخبرة المكتسبة   

انفة البیان ، بحیث یتم حسابھا حال توافر ) ٢٧(علمیا ، والواردة فى الفقرة الاولى من المادة 
لزمیل شروطھا ، بمراعاة قید الزمیل سابق التعیین على من تضم لھ ، وبحیث تكون اقدمیة ھذا ا

وھذا ما اكدتھ ، وحرصت على . قیدا یجب مراعاتھ عند حسابھا ، حتى لایسبق الاحدث الاقدم 
  . المشار الیھ ١٩٨٠ لسنة ٢من قرار لجنة شئون الخدمة المدنیة رقم ) ٢(النص علیة ، المادة 

نجلاء محمد احمد ابو الدھب ، تم / وفى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت ان السیدة   
 والتى تشترط –ینھا بمدینة البعوث الاسلامیة بوظیفة كاتب رابع بالدرجة الرابعة المكتبیة تعی

 اعتبارا من –فیمن یشغلھا الحصول على مؤھل متوسط او اقل من المتوسط مناسب لمجال العمل 
وانھا تقدمت الى جھة عملھا ، بطلب حساب مدة خبرتھا المكتسبة علمیا ،  . ١١/٢/٢٠٠١

 فى ٢٣٩ ، حیث صدر القرار رقم ١٩٩٥ى دبلوم المعاھد الفنیة التجاریة عام لحصولھا عل
واذ تبین من واقع الاوراق  . ١٣/٦/١٩٩٩ بارجاع اقدمیتھا فى ھذه الدرجة الى ١٨/١٢/٢٠٠٤

نج لاء  محم د احم د اب و     /  كیفیة حساب مدة الخبرة المكتسبة علمیا للسیدة      –جامعة الازھر   
 زم یلا لھ ا ل دى ح ساب الم دة      –محم د عب د الفت اح ب سیونى     / ، وم دى اعتب ار ال سید    ال دھب  

 .المشار الیھا 



 ، وتم ١٩٨٤ حاصل على دبلوم المعاھد الفنیة التجاریة عام –محمد عبد الفتاح بسیونى / ان السید
ومن ثم فانھ  . ٣٠/٩/٢٠٠٠ات الوظیفة والجھة السالف بیانھا ، اعتبارا من تعیینھ بموجبھ بذ

من قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة ) ٢٧(یعتبر زمیلا للمذكورة فى تطبیق حكم المادة 
المشار الیھ ، ویعد قیدا علیھا فى حساب كامل مدة خبرتھا المكتسبة علمیا ، فیقتصر حقھا على 

ا الزائدة على القدر الذى یؤدى الى مساواتھا بھ فى اقدمیة درجة الوظیفة ، كما حساب مدة خبرتھ
یقتصر حقھا فى العلاوات الاضافیة على عدد منھا یقابل عدد سنوات الخبرة المحسوبة لھا على 
ھذا الاساس فى الاقدمیة ، وبمراعاة الا یزید مرتبھا على مرتب زمیلھا ، وان توضع فى ترتیب 

ة ھذا الزمیل ، وذلك مع عدم المساس بما عساه یكون قد تم من ترقیة نتیجة حساب تال لاقدمی
. كامل مدة الخبرة المكتسبة علمیا ، لتحصن قرار الترقیة بفوات المواعید المقررة للطعن علیھ 

 للانقطاع ، تطبیقا لنص – من بعھد –دون ان یغیر من ذلك كون الزمیل المذكور انھیت خدمتھ 
من قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة ، اذ العبرة عند تحدید قید الزمیل فى تطبیق ) ٩٨(المادة 

 .سالفة الذكر ، ھو بالوضع القائم فى التاریخ الفرضى لبدایة الخبرة المحسوبة ) ٢٧(حكم المادة 
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